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نظرة عامة
مجموعة أستراليا هى منتدى غير رسمى للدول، نشأت عام 1985 عندما التقت 16 دولة للنظر فى كيفية منع العراق من تحويل تجارة مشروعة فى الكيماويات والمعدات إلى إنتاج أسلحة كيماوية. ومنذ نشأتها، أثبتت مجموعة أستراليا أنها أداة هامة فى الجهود الدولية الرامية لإعاقة انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
ويهدف التعاون بين أعضاء مجموعة أستراليا لمنع من ينوون نشر تلك الأسلحة من استغلال الاختلافات أو الغموض فى النظم الوطنية للرقابة على الصادرات فى الحصول على مواد وتكنولوجيا تستخدم فى إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية.

ويلعب اتساق إجراءات الرقابة الوطنية على الصادرات دورا رئيسيا فى تمكين المشاركين من الوفاء بالتزاماتهم التى تمليها اتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيماوية لأقصى درجة ممكنة.  

فى الوقت نفسه، يلتزم أعضاء المجموعة بتوسيع نطاق تجارة المواد الكيماوية والبيولوجية للأغراض السلمية والمحافظة على صناعات نشطة فى المجالات الكيماوية والبيوتكنولوجية.

إن إجراءات الترخيص الأسترالية متسقة مع بعضها وشفافة ومتاحة للجميع. فهى تساعد الصناعة على فهم تلك الإجراءات والسبب من ورائها. فالمجموعة تشجع غير الأعضاء على تطبيق إجراءات شبيهة، وبذلك توسع نطاق الالتزام باتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتحد من تفشى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
ومجموعة أستراليا تقوى الأمن العالمى بجعل حصول من ينوون نشر تلك الأسلحة على المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية أكثر صعوبة وأكثر كلفة وأكثر مضيعة للوقت. 
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​​​الهدف

يهدف المشاركون فى مجموعة أستراليا إلى ضمان ألا تسهم صادراتهم فى تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية. وهم يحققون ذلك بإخضاع بعض الكيماويات والعناصر البيولوجية والمعدات المزدوجة الاستخدام للإنتاج الكيماوى والبيولوجى التى يمكن استعمالها فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، لتراخيص التصدير. كما تشجع المجموعة الحكومات غير المشاركة على تطبيق إجراءات وطنية شبيهة وتسهل إجراء الاستشارات التى تهدف لمنع انتشار مثل تلك الأسلحة. 
الأصول

فى عام 1984، شكل سكرتير عام الأمم المتحدة لجنة تحقيق عليا لتقرير ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت فى الحرب الإيرانية-العراقية. وجاءت نتائج التقارير الأولية والتالية منذرة بالخطر: إذ تأكد ان العراق استخدم أسلحة كيماوية ضد إيران وأن العراق حصل على الكثير من المواد اللازمة لصنعها من دول غربية. استجابت 16 دولة لهذه النتائج بفرض إجراءات تراخيص تزيد من قدرتها على التحقق من أن صناعاتها الكيماوية المحلية لا تساعد عمدا أو بدون قصد دولا أخرى على تطوير أسلحة كيماوية. بذلك سعت لتدعيم بروتوكول جنيف لعام 1925 الذى انتهكه العراق باستخدامه أسلحة كيماوية.
تنوعت هذه الإجراءات فى مداها وتطبيقها، وبذلت محاولات لاستغلال تلك الاختلافات للالتفاف حول الضوابط. فاقترحت أستراليا أن تجتمع الدول التى وضعت ترتيبات لإصدار تراخيص تصدير بغرض تنسيق تلك الضوابط وزيادة التعاون بينها، وتم عقد الاجتماع الأول ببروكسل فى شهر يونية 1985. واتفقت كل الدول المشاركة على انه من المفيد استمرار التعاون. وتعقد الآن اجتماعات بمدينة باريس مرة كل عام على الأقل، ويعكس اسم المجموعة إطلاق أستراليا للاجتماع الأصلى الذى عقد فى بروكسل. 
الأسلحة الكيماوية

استخدمت الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع فى القرن العشرين مسببة نتائج تدميرية. وتم أول استخدام لها فى الحرب الحديثة فى بلجيكا فى شهر ابريل عام 1915. وبنهاية الحرب العالمية الأولى كان قد تم استخدام 113000 طن من مواد الحرب الكيماوية أدت إلى 2ر1 مليون إصابة ومئة ألف حالة وفاة. وأدى استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء الحرب العالمية الأولى إلى التفاوض عام 1925 بشأن عقد بروتوكول جنيف الذى حرم استخدام الأسلحة الكيماوية لكنه لم يحرم حيازتها وتخزينها. مثل هذا القصور سمح للدول بالاستمرار فى تطوير أسلحة كيماوية بصورة مشروعة.
وقد تزايدت بلاغات استخدام الأسلحة الكيماوية إبان سبعينات وثمانينات القرن الماضى لتبلغ ذروتها أثناء الحرب الإيرانية-العراقية التى هاجمت فيها العراق القوات الإيرانية ومواطنيها المدنيين بالأسلحة الكيماوية. هذه الهجمات الكيماوية سببت مايقدر بستين ألفا من الضحايا الإيرانيين من بينهم عشرة آلاف قتيل. ولقى قرابة خمسة آلاف نسمة بمدينة حلابية العراقية حتفهم من هجمات بالأسلحة الكيماوية فى شهر مارس 1988. خلق رد الفعل العالمى لاستخدام العراق للأسلحة الكيماوية فى ثمانينات القرن الماضى دافعا لاستئناف المفاوضات التى توقفت طويلا من أجل إبرام اتفاقية دولية أكثر قوة من بروتوكول جنيف فى سبيل تحريم الأسلحة الكيماوية ، وقادت المفاوضات إلى عقد اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وتشمل الأسلحة الكيماوية، كما تعرفها اتفاقية الأسلحة الكيماوية، "أى مادة كيماوية يمكن نتيجة لتأثيرها الكيميائى على العمليات الحيوية أن تؤدى للوفاة أو فقد القدرة المؤقت أو الضرر الدائم للإنسان أو الحيوان"، كذا الذخائر والأسلحة والمعدات المصممة خصيصا للاستخدام مع تلك الكيماويات كأسلحة.
والأسلحة الكيماوية تؤذى وتقتل بلا تمييز، سواء المحاربين أو غير المحاربين على حد سواء. فهى تقتل وتسبب إعاقة بطرق قاسية: مسببة القروح والعمى والاختناق لضحاياها. وتنقسم المواد الكيماوية إلى نوعين رئيسيين – مواد مزعجة هدفها إثارة الإزعاج والتقليل من فعالية العدو بصورة مؤقتة، ومواد لإحداث إصابة هدفها القتل أو إفقاد العدو القدرة لفترة أطول.
هناك عدد قليل من الدول يعتقد فى امتلاكه لبرامج أسلحة كيماوية، كما أن هناك أدلة على أن بعض الشركات قد تورطت، بوعى أو بدون وعى، فى مساندة تلك البرامج. وتقع معظم تلك البرامج فى مناطق هشة سياسيا مما يثير الخوف من التصاعد السريع للأزمات نظرا لأن المخططين العسكريين قد يفكرون فى القيام بضربات وقائية ضد أماكن الإنتاج والتخزين.
الأسلحة البيولوجية

الأسلحة البيولوجية إما أن تكون كائنات حية مسببة للمرض (مثل الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض) أو السموم (سموم تنتجها الكائنات الحية) التى تستخدم فى قتل الناس أو الحيوانات أو إفقادهم القدرة، أو إتلاف المحاصيل أو النباتات.
وقد ظهر النشر المتعمد للمرض للأغراض الحربية منذ العصور الوسطى على الأقل، وذلك بقذف الجثث المصابة بالطاعون بالمقلاع إلى حصون الأعداء. وفى القرن العشرين، أصبحت الأسلحة البيولوجية أكثر تعقيدا نتيجة للبحث والتطوير المكثف الذى تم فى بلاد عديدة. فنشرت أمراض وسموم عديدة كأسلحة، منها الطاعون والجمرة الخبيثة والريسين وسم الغذاء والجدرى.
ويمكن إنتاج الأسلحة البيولوجية الحديثة على شكل سائل أو بودرة لتقدم بطرق مختلفة مثل رشها من طائرة أو فى قذائف المدفعية. والطريق المعتاد للإصابة بالعدوى هو استنشاق الجزيئات التى يحملها الهواء، وان كانت طرق أخرى مثل التناول عن طريق الفم ممكنة أيضا.
دخلت اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز التنفيذ عام 1975 محرمة تطوير أو إنتاج أو تخزين أو حيازة المواد البيولوجية أو السموم بأى شكل من الأشكال، كذا وسائل نقلها لأغراض عدائية.  ومع ذلك استمرت برامج الأسلحة البيولوجية الهجومية؛ فعمليات التفتيش الدولى التى جرت فى العراق كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذى وضع نهاية لحرب الخليج عام 1990-91، كشفت عن برنامج ضخم ومتقدم للحرب البيولوجية. وفى عام 1992، اعترف الرئيس الروسى بوريس يلتسين أن الاتحاد السوفيتي قد قام خلال العشرين عاما الماضية ببرنامج ضخم للأسلحة البيولوجية. وترجح التقارير أن دولا عدة مازالت مستمرة فى إجراء بحوث وتطوير خاصة بالأسلحة البيولوجية الهجومية.
والأسلحة البيولوجية، مهما كان بدائية، تمثل تهديدا لايستهان به للأمن العالمى. فكمية ضئيلة نسبيا من المادة يمكنها إيذاء أعداد كبيرة من الأفراد. علاوة على ذلك، وكما أتضح من هجمات الجمرة الخبيثة فى الولايات المتحدة عام 2001، يمكن للأسلحة البيولوجية أن تحدث ذعرا هائلا وخللا اقتصاديا حتى لو أدت إلى إصابات قليلة نسبيا. وخطورة الأسلحة البيولوجية تنبع من البرامج الخفية التى تجريها الدولة. وهناك اهتمام دولى متزايد بشأن حيازة أو تطوير أو استخدام الإرهابيين لمواد بيولوجية فى أغراض عدائية.
وتمثل الأمراض المعدية تهديدا خاصا لسرعة انتشارها من شخص لآخر بدرجة تفوق ما يحدثه الهجوم فى نقطة محددة. فالعواقب الكارثية لهجوم شامل بالأسلحة البيولوجية تعنى أن الوقاية هى الوسيلة الوحيدة الصالحة للحماية. 
يمكن شحذ الأسلحة البيولوجية واختبارها فى معامل صغيرة وإنتاجها فى سلسلة من المرافق المشروعة مثل المعامل التجارية والجامعية، ومصانع الأدوية، ومصانع الجعة، ومصانع الأغذية ومصانع منتجات الألبان. معنى ذلك أن كثيرا من المرافق المشروعة يمكن تحويلها من وظائفها المشروعة للعمل فى إنتاج مواد فتاكة تستخدم فى الأسلحة (وبالعكس). فالسهولة النسبية لإخفاء النشاط يجعل اكتشاف البرامج الخفية من الصعوبة بمكان. 

ولحسن الحظ أنه بينما لا يحتاج إنتاج أسلحة كيماوية بدائية لقدرات فنية ضخمة، فان إنتاج مواد ذات مستوى عسكرى ينطوى على تحديات تكنولوجية كبيرة.

السيادة القومية والقانون الدولى

تستمد "مجموعة أستراليا" شرعيتها فى العمل ضد انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية من الحقوق السيادية للدول لمراقبة الصادرات من أراضيها ومن القانون الدولى الذى يحرم تطوير تلك الأسلحة.

فمنذ نشأتها فى القرن السادس عشر، حصلت الدول الحديثة على حقوق سيادية لمراقبة حركة البضائع عبر حدودها. وقد التزم أعضاء مجموعة أستراليا بممارسة تلك الحقوق السيادية لمنع الصادرات من بلادهم التى تسهم فى تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية. ويضع عددا متزايدا من الدول الغير أعضاء فى المجموعة ضوابط مشابهة. وبفرض الرقابة على الصادرات المعنية، يسعى أعضاء مجموعة أستراليا لحماية أمنهم والأمن العالمى بصفة عامة، وذلك بإعاقة تطوير أسلحة الدمار الشامل التى يمكن أن تستخدم ضدهم.

كما يعمل أعضاء مجموعة أستراليا على الوفاء بالتزاماتهم إزاء القانون الدولى عند تطبيقهم لضوابطهم الوطنية على التصدير بالنسبة للمواد المتصلة بنشر الأسلحة البيولوجية والكيماوية، ويفرضوا التزامات على الدول الأعضاء لتطبيق الإجراءات الوطنية اللازمة التى تحكم الصادرات.
وتتطلب اتفاقية الأسلحة البيولوجية من كل دولة عضو فى المجموعة ألا تنقل لأى متلق، وألا تساعد أى دولة على صناعة، مواد بيولوجية أو سموم أو معدات لها علاقة بالأسلحة (مادة 3). وتتطلب اتفاقية الأسلحة الكيماوية من كل دولة عضو أن تطبق الإجراءات اللازمة لضمان عدم إنتاج أو نقل الكيماويات السامة لأغراض ممنوعة (المواد 1 ، 6)
ويقتصر تطبيق منظمة منع الأسلحة الكيماوية لهذه الالتزامات التى تفرضها اتفاقية الأسلحة الكيماوية على المراقبة والإبلاغ، فى حين لا تملك اتفاقية الأسلحة البيولوجية جهازا مؤسسيا. ويزيد تناغم الإجراءات الوطنية لأعضاء مجموعة أستراليا من فعالية تلك الإجراءات والاتفاقيات.
عوائق الانتشار

يسهم عمل مجموعة أستراليا فى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. فالترتيبات التى وضعها المشاركون لإصدار رخص التصدير جعلت كلفة تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية باهظة ومستهلكة للوقت بالنسبة لمن ينوون نشرها.
وفى عدد من الحالات، أجبرت هذه العوائق دولا وأفرادا يسعون لامتلاك قدرات إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية، للبحث عن وسائل إنتاج أقل كفاءة. بذلك تمكن أعضاء مجموعة أستراليا من رفع الكلفة المالية ونفقات الانتشار الأخرى إلى مستوى يجعل من يهدفون إلى نشر تلك الأسلحة غير قادرين على ذلك. وحيثما أصرت تلك الدول على السعى للحصول على تلك القدرات فإنها لجأت لاستخدام بعض الشركات والوكلاء كواجهات بالإضافة إلى حيل أخرى كى لا تكتشف. إضافة إلى ذلك، فان التهديد بالإجراءات القانونية يمكن أن يعمل كرادع لأى أشخاص يرغبون فى التربح من تلك الأنشطة. 
قوائم الرقابة العامة

ينسق أعضاء مجموعة أستراليا ضوابطهم التصديرية عن طريق استخدام قوائم رقابة عامة تحدد موادا يتعهد المشاركون بمراقبتها عن طريق إجراءات تراخيص التصدير التى يصدرونها. فإجراءات الترخيص تمكن الحكومات من التحقق مما إذا كانت عملية تصدير معينة يمكن أن تسهم فى إنتاج أسلحة كيماوية أو بيولوجية وبالتالى تتعارض مع التزامات الحكومة بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية و/أو اتفاقية الأسلحة الكيماوية.
وتوجد حالية ستة قوائم للرقابة تغطى:

· مواد تستخرج منها عناصر إنتاج الأسلحة الكيماوية؛

· مرافق ومعدات تصنيع الكيماويات مزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا المتصلة بها؛
· المعدات البيولوجية مزدوجة الاستخدام؛
· العناصر البيولوجية؛
· المواد المسببة لأمراض النبات؛
· مسببات الأمراض للحيوان.
ويتم تعديل قوائم الرقابة العامة حسب الحاجة لضمان فعاليتها. وعند وضع أو تعديل القوائم تراعى مجموعة أستراليا الآتى:

· أن تكون الإجراءات فعالة فى إعاقة إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية؛

· أن تكون عملية وسهلة التطبيق بصورة معقولة؛ و
· ألا تعوق التجارة الطبيعية للمواد والمعدات المستخدمة فى أغراض مشروعة.
عمليا تمثل قوائم الرقابة ترتيبات لرقابة وترخيص الصادرات؛ فكل طلب تصدير يتم فحصه بواسطة السلطة الوطنية كل حالة على حدة ويظل قرار توريد المواد المطلوبة من سلطة الدولة وحدها. ويرفض التصدير فى حالة وجود شك معين باحتمال تحويل المواد لغرض إنتاج أسلحة كيماوية أو بيولوجية.

وترجع فعالية القوائم الرقابية إلى تطبيقها بصورة جماعية. لذا تحث مجموعة أستراليا جميع الدول المصدرة أو التى تعبرها الصادرات على تطبيق إجراءات شبيهة. كما تعهد المشاركون بالتشاور قبل تصدير مواد رفضها مشارك آخر لاعتبارات الانتشار. هذا الالتزام بالتشاور يشار إليه بعدم وجود "سياسة اختزالية". ولا يمثل هذا التزاما بالرفض.
ضوابط اتفاقية الأسلحة الكيماوية

يمكن لبعض المواد الكيماوية المنتجة أو المستخدمة يوميا فى الأنشطة الصناعية أو الطبية أو البحوث، أن تكون لها تطبيقات فى صناعة الأسلحة الكيماوية. فالكيماويات الواردة فى قائمة مجموعة أستراليا والخاصة بالمواد التى تستخرج منها عناصر لصناعة أسلحة كيماوية قد تم إدراجها بناء على محاولات فعلية تمت للحصول عليها لأغراض الأسلحة الكيماوية. وعليه فان القائمة تضم كثيرا من الكيماويات مزدوجة الاستخدام لم ترد فى جداول اتفاقية الأسلحة الكيماوية. فاتفاقية الأسلحة الكيماوية قد أدرجت كيماويات هى أقصى ما أمكن الاتفاق عليه بين من تفاوضوا بشأن الاتفاقية فى أوائل التسعينات من القرن الماضى.
كما تقر اتفاقية الأسلحة الكيماوية أن جداولها ليست شاملة وأن كيماويات سامة أخرى ومواد تستخرج منها يمكن أن تمثل أسلحة كيماوية فى ضوء الاتفاقية. فعلى سبيل المثال سعت العراق فى ثمانينات القرن الماضى للحصول على عدد من الكيماويات الغير مدرجة فى الجداول من أجل تنفيذ برنامجها الخاص بالأسلحة الكيماوية. مثل سيانيد الصوديوم لانتاج التابون وفلوريد الصوديوم لإنتاج السارين (التابون والسارين من غازات الأعصاب). وضع ضوابط على الكيماويات الغير مدرجة فى الجداول يمكن إذن أن يكون حيويا لتحقيق الالتزام الوارد فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية بعدم المساعدة بأى صورة فى تصنيع أسلحة كيماوية.
ضوابط اتفاقية الأسلحة البيولوجية

فى أوائل التسعينات من القرن الماضى وسعت مجموعة أستراليا قوائم الرقابة العامة لتشمل موادا وتكنولوجيا تتصل بانتشار الأسلحة البيولوجية. وفى غياب منظمة دولية تسهل تطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية،  تمثل متطلبات الترخيص التى وضعتها مجموعة أستراليا للعوامل المسببة للأمراض والمعدات الخاصة بالأسلحة البيولوجية الشكل الوحيد المتسق للرقابة على هذه المواد.
أثر ضوابط التصدير على القانون الدولى

تسهم ضوابط التصدير التى يطبقها أعضاء مجموعة أستراليا فى خلق مناخ أكثر ملاءمة وأمنا لتجارة المواد الكيماوية والبيولوجية. إذ يراعى أعضاء المجموعة أن يكون القطاع الخاص على بينة من الأخطار الكامنة فى تصدير مواد كيماوية وبيولوجية دون رقابة، ويقومون بتوعية الصناعة بدورها فى السعى لتحقيق عالم آمن من أخطار تلك الأسلحة ذات الدمار الشامل.
وترحب شركات الكيماويات والتكنولوجيا الحيوية الحريصة على صورتها العامة وتشعر بمسئولياتها الإدارية بالضمانات التى تقدمها الضوابط والتى يطبقها أعضاء مجموعة أستراليا. فشفافية أنشطة المجموعة تدعم الثقة فيها وتخلق مناخا أكثر ملاءمة لانسياب السلع التجارية والمعدات والتكنولوجيا.
ويهدف أعضاء مجموعة أستراليا من تطبيقهم لضوابط التصدير إلى ضمان عدم إعاقة التجارة الدولية فى المنتجات الكيماوية والبيولوجية للأغراض السلمية. فكلا من اتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيماوية تنصان على عدم تعويق الدول الأطراف للتجارة السلمية.
وتنص اتفاقية الأسلحة الكيماوية (مادة 11) على أن القضاء على التجارة الخفية ضرورى للنمو الحر للتجارة المشروعة، وبالتالى تعترف بأن إجراءات التصدير التى أنشئت أساسا استجابة للالتزامات التى أملتها الاتفاقية هى إجراءات صالحة. 
أيضا تنص المادة 3 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية ألا تنقل الدول الأعضاء عناصر أو مواد لأغراض تتنافى مع الاتفاقية. فالمادة العاشرة تنص على أن الاتفاقية "تنفذ بصورة تحول دون إعاقة النمو الاقتصادي أو التكنولوجى بالدول الأعضاء فى الاتفاقية". ويأخذ المشاركون فى مجموعة أستراليا هذا الالتزام بصورة جدية. لذا فإنهم نفذوا التزاماتهم بموجب الاتفاقية من خلال ضوابط تصديرية لا تعوق التجارة الحرة والشفافة للأغراض السلمية.

امتداد المجموعة

منذ عام 1992، دأبت مجموعة أستراليا على إبلاغ عدد كبير من غير الأعضاء بنتائج اجتماعاتها. فكل عام يقوم المشاركون بعمل أنشطة خارجها فى أكثر من 50 دولة. هذه الإفادات تتضمن إتاحة قوائم العناصر الكيماوية والبيولوجية لهم علاوة على المعدات والتكنولوجيات التى تدعو للقلق بشأن الانتشار. وأدت هذه الإجراءات إلى قيام بعض الدول باستطلاع إمكانية الاشتراك فى مجموعة أستراليا أو تطبيق إجراءات شبيهة للرقابة على التصدير. وكانت النتيجة على مدى الحقبة الماضية هى تقوية ضوابط التصدير بصورة واضحة وازدياد عدد الدول التى تطبق تلك الضوابط منعا لقيام برامج تسليح خفية.
مزيد من المعلومات

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن مجموعة أستراليا من موقع المجموعة التالى: www.australiagroup.net . ويضم الموقع أحدث معلومات عن أعضاء مجموعة أستراليا وقوائم الرقابة والأنشطة. والموقع متاح باللغات الإنجليزية والعربية و الصينية والفرنسية و والألمانية والروسية والأسبانية.


إرشادات 
بعد دراسة وافية واتساقا مع التزاماتها الخاصة بالرقابة على الأسلحة البيولوجية والكيماوية، قررت حكومة xxx أن تتصرف وفقا للإرشادات الآتية عند نظرها فى نقل المعدات والمواد والتكنولوجيا التى تسهم فى أنشطة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية:
1 – الغرض من هذه الإرشادات هو تقليل مخاطر انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإرهاب المتصل بها عن طريق التحكم فى عمليات النقل الملموسة وغير الملموسة التى يمكن أن تسهم فى النشاطات المتعلقة بتلك الأسلحة والتى تقوم بها دول أو مجموعات لا تنتمى لدول، وذلك اتساقا مع المادة الثالثة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والمادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطبقا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والمادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لا يقصد بهذه الإرشادات إعاقة تجارة المواد الكيماوية أو البيولوجية أو التعاون الدولى الذى لا يسهم فى الأنشطة أو الإرهاب المتصلان بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. فهذه الإرشادات، مع قوائم المراقبة المرفقة التى وضعتها مجموعة أستراليا، وما يستتبعها من تعديلات، تمثل الأساس الذى تستند إليه مراقبة عمليات النقل إلى أى جهة خارج نطاق الحكومة الوطنية أو الرقابة على المواد أو المعدات أو التكنولوجيا التى تسهم فى أنشطة الأسلحة البيولوجية والكيماوية. وستطبق الحكومة هذه الإرشادات وفقا لتشريعاتها الوطنية.

2 – تطبق هذه الإرشادات على كل عملية نقل لمادة مدرجة فى قوائم مجموعة أستراليا. مع ذلك فأن للحكومة الحرية فى تقرير المجالات والمدى الذى يستدعى تطبيق إجراءات ترخيص عاجلة فى حالات النقل إلى جهات ترى أنها تتمتع بمؤهلات ممتازة من ناحية منع الانتشار. وتخضع كل عمليات النقل الخاصة بالمواد الواردة بقوائم مجموعة أستراليا لرقابة يقظة. ويمنع النقل إذا ما قرر قضاة الحكومة، بناء على كل المعلومات المقنعة المتوفرة والتى تقيم طبقا لعوامل من بينها تلك الواردة فى الفقرة الثالثة، أن المواد المراقبة ستستخدم فى برنامج أسلحة كيماوية أو بيولوجية، أو نشاط ارهابى كيماوى أو بيولوجى، أو أن هناك خطرا حقيقيا للانحراف. والمفهوم أن قرار النقل يظل من صميم سلطة الحكومة.

3 – فى تنفيذ هذه الإرشادات، تلعب التشريعات الوطنية الخاصة بالرقابة على التصدير، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ والعقوبات، دورا هاما.

4 – ولتنفيذ هذه الإرشادات، تقيم إجراءات التصدير مع الوضع فى الاعتبار مجموعة العوامل التالية، وهى ليست جميع العوامل:

(1) معلومات عن الانتشار والإرهاب المتضمن أسلحة كيماوية وبيولوجية بما فى ذلك تفشى أى نشاط مرتبط بالإرهاب، أو الاشتراك فى أنشطة سرية أو غير مشروعة للحصول على تلك الأسلحة، أو عن الأطراف المشاركة؛
(2)  قدرات وأهداف الأنشطة الكيماوية والبيولوجية للدولة المتلقية؛
(3) مغزى عملية النقل من ناحية (1) مدى ملاءمة الاستخدام النهائى المعلن، بما فى ذلك أى تأكيدات تقدمها الدولة المتلقية كمستخدم نهائى، و (2) احتمال تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية؛
(4) دور الموزعين والسماسرة والوسطاء وغيرهم فى عملية النقل بما فى ذلك، حسب الحالة، قدرتهم على تقديم شهادة موثقة بالمستخدم النهائى تحدد كل من المستورد والمستخدم النهائى للصنف المطلوب نقله، كذا مصداقية تأكيد وصول الصنف للمستخدم النهائى المقصود؛
(5) تقييم الاستخدام النهائى للنقل، وما إذا كان قد سبق رفض النقل للمستخدم النهائى من قبل، وهل انحرف المستخدم النهائى إلى أغراض غير مسموح بها، و بقدر الامكان معرفة ما إذا كان المستخدم النهائى قادرا على تأمين التعامل مع المادة المنقولة وتخزينها؛
(6) مدى وفعالية نظام الرقابة على الصادرات فى البلد المتلقى وأى دول وسيطة؛
(7) قابلية الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بذلك للتطبيق، بما فى ذلك اتفاقية الرقابة على الأسلحة البيولوجية واتفاقية الرقابة على الأسلحة الكيماوية.
5 -  بأسلوب يتسق مع ممارساتها التشريعية الوطنية، تقوم الحكومة قبل التصريح بنقل مادة تخضع لرقابة مجموعة أستراليا، إما (أ) بالتأكد من أن البضائع لن يعاد تصديرها؛ (ب) التأكد من أنها لو أعيد تصديرها ستظل خاضعة لرقابة الدولة المستقبلة طبقا لهذه الإرشادات؛ أو (ج) تحصل على تأكيدات كافية بأنه سيتم الحصول على موافقتها قبل نقلها إلى دولة ثالثة.

6 – لا يجب أضعاف هذه الإرشادات بنقل أى مادة غير خاضعة للرقابة تتضمن مكون أو أكثر من المكونات المراقبة بحيث يكون المكون أو المكونات المراقبة هى العنصر الرئيسى ويمكن فصله بنجاح أو استخدامه فى أغراض أخرى. (للحكم عما إذا كان المكون أو المكونات المراقبة هى العنصر الرئيسى، تقوم الحكومة بتقييم عناصر الكم والقيمة والمعرفة التكنولوجية الداخلة فيها والظروف الخاصة الأخرى التى يمكن أن تكشف المكون أو المكونات الرئيسية فى المادة التى يتم الحصول عليها). ولا يجب أضعاف هذه الإرشادات أيضا بنقل مصنع كامل - بأى حجم -  تم تصميمه لإنتاج أى عنصر خاص بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية أو مادة كيماوية خاضعة لرقابة مجموعة أستراليا تستخدم لإنتاج مادة أخرى.

7 – تحتفظ الحكومة بحرية تقرير مايلى: (أ) وضع شروط أخرى للنقل تعتبرها ضرورية؛ (ب) تطبيق هذه الإرشادات على مواد غير مدرجة بقوائم مجموعة أستراليا؛ و (ج) وضع إجراء يقيد الصادرات لأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العامة تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمعاهدات.

8 – لزيادة فعالية تنفيذ الإرشادات، تقوم الحكومة حسب الضرورة، وطبقا لما هو ملائم، بتبادل المعلومات اللازمة مع الحكومات الأخرى التى تطبق نفس الإرشادات.

9 – تشجع الحكومة جميع الدول على التمسك بهذه الإرشادات لصالح السلام والأمن العالميين.

شروط أخرى تنطبق على أعضاء مجموعة أستراليا

علاوة على ذلك فأن أعضاء مجموعة أستراليا، اتساقا مع التزاماتهم الواردة باتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة واتفاقية الأسلحة الكيماوية ووفقا لتشريعاتهم القومية، وبعد دراسة عميقة، قررت أيضا احترام للشروط الآتية بنفس الدرجة:

متفرقات

1 – تتأكد الدول الأعضاء من أن قوانينها تتطلب الآتى:

(1) ترخيص بنقل المواد الغير مدرجة بالقوائم إذا ما أخطر المصدر بواسطة السلطات المختصة بالدولة العضو التى تستخدم فيها تلك المواد أو بعضها فى أنشطة متعلقة بأسلحة كيماوية أو بيولوجية.

(2) أنه إذا كان المصدر على دراية بأن المواد الغير مدرجة بالقوائم ستستخدم فى الإسهام فى تلك الأنشطة، فأنه يجب أخطار السلطات المشار إليها أعلاه والتى تقرر ما إذا كان من المناسب إخضاع تلك الصادرات للترخيص.

2 – تحث الدول الأعضاء على المشاركة فى المعلومات بشأن هذه الإجراءات بانتظام، وتبادل المعلومات بشأن ما يتناثر من اعتراضات بشأن أغراض مجموعة أستراليا.

لا سياسة اختزالية

3 -  وفقا لأساليب المجموعة المتفق عليها، لا يمنح ترخيص تصدير مشابه لترخيص مرفوض من جانب عضو آخر فى مجموعة أستراليا إلا بعد التشاور مع هذا العضو، بشرط ألا يكون الترخيص منتهى أو ملغى. ويعرف ماهو مشابه بالضرورة بأنه نفس العامل البيولوجى أو الكيماوى أو – فى حالة المعدات ذات الاستخدام المزدوج – بأنها المعدات التى لها نفس المواصفات أو مواصفات وأداء شبيهة بتلك المباعة لنفس المرسل إليه. ولا تطبق شروط المجموعة الخاصة "بعدم الاختزال" على المواد التى تخضع لشروط المتفرقات الوطنية. 

مداخل عامة

4 – يطبق أعضاء مجموعة أستراليا هذه الإرشادات وفقا لأساليب المجموعة العامة المتفق عليها فيما يتعلق بمشروعات المستخدم النهائى والخلطات الكيماوية.

التجارة البينية للاتحاد الأوروبى
فيما يختص بالتجارة داخل الإتحاد الأوروبى حتى الآن، ستطبق كل دولة عضو فى الإتحاد الأوروبى هذه الإرشادات فى ضوء التزاماتها كعضو فى الاتحاد. )هذا الشرط خاص بأعضاء الاتحاد الأوروبى(


مصادر الصور

الغلاف:
عمال الأمم المتحدة يقومون بلحام صواريخ عراقية عيار 122 مم تمهيدا لتدميرها، ويقال أنها مملوءة بغاز الأعصاب "سارين"، ودمرت بمعرفة العراق بعد حرب الخليج. (صورة أ.أ.ب / صورة أ.ب/ وزارة الدفاع البريطانية)

صفحة رقم 1:
الاجتماع الموسع لمجموعة أستراليا عام 2005، عقد بمدينة سيدنى.



(صورة: دومينيك ب. فيرنر)

صفحة رقم 4:
رجال الإطفاء يرتدون ألبسة واقية من المواد البيوكيماوية ويحملون دمية تمثل أحد الضحايا كنوع من التدريب على مكافحة الإرهاب البيولوجى بمدينة طوكيو يوم 23 أكتوبر 2000.



(صورة أ.أ.ب/صورة أ.ب/تسو انوى).

صفحة رقم 5:
صورة ميكروسكوبية لفيروس الابولا الذى اكتشف فى مدينة ماربورج الألمانية. (صورة أ.أ.ب/أ.ف.ب)

صفحة رقم 11:
حاويات شحن بساحة P&O للحاويات بميناء بوتانى بسيدنى (صورة أ.أ.ب/ميك تسيكاس)
يولية 2007
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